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1- ان اغفال الحكم الفصل في احد الطبات لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق التمييز وان للخصوم في هذه الحالة ان يرجعوا الى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
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[bookmark: Anchor44]بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.
[bookmark: Anchor50]حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
[bookmark: Anchor55]وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1701 لسنة 2011 تجاري كلى بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 13625 د.ك من تاريخ الإستحقاق مع الفوائد القانونية بواقع 7٪، وقالت في بيان ذلك أنها تعاقدت معها بصفتها مقاولاً من الباطن لتنفيذ أعمال الألمونيوم بمشروع برج سكني، وقد أتمت الأعمال المسندة إليها بالمواصفات المتفق عليها، وقد بلغت القيمة الإجمالية لها مبلغ 33750 د.ك سددت الطاعنة منها جزء وامتنعت عن سداد الباقي رغم انذارها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المطالب به ورفضت القضاء بالفوائد، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2242 لسنة 2012 تجاري ، كما استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 2272 لسنة 2012 تجاري، وبتاريخ 18 أكتوبر 2012 قضت المحكمة بإلغاء رفض الحكم القضاء بالفوائد القانونية وبإلزام "المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة الفوائد القانونية بواقع 7٪ من تاريخ 16 مارس 2011 وحتى تمام السداد".
[bookmark: Anchor153]طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيه.
[bookmark: Anchor173]وحيث أن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه ولئن أورد بديباجته وجود استئنافين أولهما مقام من الشركة المطعون ضدها برقم 2242 لسنة 2012 تجاري والآخر مقام من الشركة الطاعنة برقم 2272 لسنة 2012 تجاري إلا أنه لم يقضي بقبول استئنافها شكلاً، كما وأنه لم يعرض في مدوناته لموضوع استئنافها وطلباتها وأوجه دفاعها فيه فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
[bookmark: Anchor208][bookmark: TM2014_1835_1]وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –أن إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق التمييز وأن للخصوم في هذه الحالة أن يرجعوا إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه وفقاً لحكم المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الإستئناف رقم 2272 لسنة 2012 تجاري بطلب الحكم أولاً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لبطلان إعلانها ، وأحتياطياً إعادة الدعوى لإدارة الخبراء لتحقيق أعتراضاتها ، ومن قبيل الإحتياط الكلي برفض الدعوى ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الإستئناف من حيث الشكل أو الموضوع وما أبدته الطاعنة من دفاع ودفوع دون أن يبين من حكمها أنها تدرك حقيقة ما قدم لها وقصر بحثه على الإستئناف رقم 2242 لسنة 2012 المقام من الشركة المطعون ضدها، ومن ثم فإن وسيلة تدارك ما فاتها الفصل فيه عملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات الرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه وليس عن طريق الطعن بالتمييز بما يضحى معه الطعن برمته غير مقبول.
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[bookmark: Anchor306]حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بعدم قبوله وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1835/2012


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة 


المستشارين ممدوح القزاز وصلاح الدين كامل وأمين طموم وأحمد ابو ضيف


 


1


-


 


ان اغفال الحكم الفصل في احد الطبات لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق 


التمييز وان للخصوم في هذه الحالة ان يرجعوا الى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها 


الفصل فيه


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة


.


 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية


.


 


وحيث إن الوقائع 


–


 


على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق 


–


 


تتحصل 


في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 


1701


 


لسنة 


2011


 تجاري كلى بطلب الحكم 


–


 


وفق طلباتها الختامية 


–


 


بإلزامها بأن تؤدى 


لها مبلغ 


13625 


ك من تاريخ الإستحقاق مع الفوائد القانونية بواقع 


.


د


7


%


، وقالت 


في بيان ذلك أنها تعاقدت معها بصفتها مقاولاً من الباطن لتنفيذ أعمال الألمونيوم 


بمشروع برج سكني، وقد أتمت الأعمال المسندة إليها بالمواصفات المتفق عليها، 


وقد بلغت القيمة الإجمالية لها مبلغ 


33750


ك سددت الطاعنة منها جزء وامتنعت 


.


 د


عن سداد الباقي رغم انذارها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى


 


. 


ندبت المحكمة خبيراً 


وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ 


المطالب به ورفضت القضاء بالفوائد، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم 


بالإستئناف رقم 


2242


 لسنة 


2012


 تجاري ، كما استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 


2272


 لسنة 


2012


 تجاري، وبتاريخ 


18


 أكتوبر 


2012


 قضت المحكمة بإلغاء 


رفض الحكم القضاء بالفوائد القانونية وبإلزام 


"


المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة 


الفوائد القانونية بواقع 


7


%


 


من تاريخ 


16


 مارس 


2011


 وحتى تمام السداد


".
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